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من دون شك، أن ما حدث  من كارثة یعتبر «أمرا طارئا» لم یكن متوقعا ولم یكن في الحسبان من قریب أو 
بعید. والسؤال، ھل یمكن تطبیق نظریة «الظروف الطارئة» .



معظم التشریعات، تناولت نظریة «الظروف الطارئة» وقامت بوضع أمثلة للحالات التي قد تشكل أو تعتبر ●
من الظروف الطارئة مثل الحروب، الأوبئة وغیر ذلك من الأحداث الطبیعیة الاستثنائیة التي تحدث لأسباب 
طارئة خارجة عن الإرادة  والتي لم یكن في الحسبان توقعھا، فیصبح خلالھا امر تنفیذ العقود مرھقا بحیث 

یھدد بخسائر فادحة، فمنحت التشریعات  المحاكم الحق في التدخل من أجل «الموازنة» بین مصلحة 
الأطراف المتعاقدة.



الكثیر من فقھاء القانون تناولوا «الظروف الطارئة» وتم الاتفاق بأنھا، كل حادث عام لاحق على تكوین ●
العقد، وغیر متوقع الحصول أثناء التعاقد، وینجم عنھ اخلال بین في المنافع المتولدة عن العقد، وینجم عن 
ذلك الوضع تراخي في التنفیذ إلى أجل أو آجال، بحیث یصبح تنفیذ الطرف المتعاقد لالتزامھ وفق شروط 

العقد «مرھق». وكذلك فإن الظروف الطارئة ھي «حالة عامة غیر مألوفة أو غیر طبیعیة، أو واقعة مادیة 
عامة لم تكن في حسبان المتعاقدین وقت التعاقد ولم یكن في وسعھما ترتیب حدوثھا بعد التعاقد، ویترتب 

علیھا أن یكون تنفیذ الالتزام التعاقدي مرھقا ویھدد بخسارة فادحة وإن لم یصبح التنفیذ مستحیلا».



 ان ما حدث في العالم بسبب وباء «كورونا»، لم یصل لمرحلة استحالة التنفیذ، بل ھو ممكن لكنھ یصل إلى ●
مرحلة الإرھاق في التنفیذ، وذلك لصعوبة الحركة البشریة والمعدات اللوجستیة ووسائل الترحیل وغیره. 

وھذا قد یكلف أموالا إضافیة لتغطیة المستجدات ویكلف فترات زمنیة إضافیة للتصنیع أو التركیب أو التسلیم 
أو الشحن وخلافھ. وكل ھذا، قد یجعل التنفیذ والتحلل من الالتزام «مرھقا» ولكنھ لیس مستحیلا استحالة 

تامة. 



حیث نصت المادة (145) من القانون المدني العراقي ، على أنھ ((أیاً كان المحل الذي یرد علیھ العقد فإن ●
المتعاقد یجبر على تنفیذ التزامھ)) ، كما نصت الفقرة الأولى من المادة (150) من نفس القانون على أنھ 

((یجب تنفیذ العقد طبقاً لما اشتمل علیھ وبطریقة تتفق مع ما یوجب حسن النیة)) .



فإذا كانت عبارات العقد واضحة أو تم استجلاء قصد المتعاقدین ، كان على كل منھما الإیفاء بالتزامھ دون ●
زیادة أو نقصان ، وھذه ھي القاعدة العامة في تنفیذ العقد و القاعدة التي تحكم العقود ھي : ((العقد شریعة 

المتعاقدین)) أي بمثابة قانونھما الخاص . ومع ذلك فإن ھذه القاعدة ، كمعظم القواعد القانونیة ، لیست مطلقة 
وترد علیھا جملة استثناءات ، كما یتضح ذلك من عبارة الفقرة الأولى من المادة (146) من القانون المدني 

والمتضمنة أنھ لیس لأحد المتعاقدین الرجوع عن العقد ولا تعدیلھ إلا بمقتضى نص في القانون أو بالتراضي 
 ،



ولعل من أھم النصوص القانونیة التي تسمح بتعدیل الالتزامات الناشئة من العقد نص الفقرة الثانیة من المادة ●
(146) نفسھا الخاصة بالظروف الطارئة والفقرة الثانیة من المادة (167) الخاصة بعقود الإذعان والتي 
جاء في الفقرة الثانیة من المادة (146) من القانون المدني أنھ ((إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن 

في الوسع توقعھا وترتب على حدوثھا أن تنفیذ الالتزام التعاقدي , وإن لم یصبح 
مستحی

اً , صار مرھقاً للمدین بحیث یھدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة بعد الموازنة بین مصلحة الطرفین أن تنقض الالتزام المرھق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك , ویقع باطلاً كل اتفاق على ذلك)) .ل


